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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
:طرق إثبات الملاكين في باب التزاحم-1•
ة ف ي قد اتضح فيما سبق أن موارد التزاحم الملاكي مندرج •

ن د باب التعارض بين الأدلة، ف ذاا ك ان مضتض لأ الأع    
لاك التعارض هو التساقط فكيف يمكن إحراز انحف ا  الم 
لي   في مورد التعارض، إاا لم يفرض دلي  خارجي ي دلنا  

كما هو الغالب؟
زاحم و فيما يلي  دة محاولات لإثبات الملاك في موارد الت•

.الملاكي نستعرضها مع مناقشة ك  منها
144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
-ق ده-ما أفاده المحضق الأع فهاني-المحاولة الأوللأ•

و النهي في حاشيت   للأ الكفاية في بحث اجتماع الأمر
ع د التمسك بالدلال ة الالتزامي ة للاب اب ب: و حاعل 

(  ّع )سضوط الدلالة المبابضة  للأ الحكم فذن خب اب 
كما يدل  للأ وجوب الصلاة كذلك ي دل  ل لأ وج ود 
مضتضي الوجوب و ملاك   فيه ا، و ك ذلك الح ال ف ي 

(  لا تغصب)خباب 

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ت غاية ما يضتضي  محذور الامتناع   د  إمك ان ثب وو •

ك   الحكمين المتضادين في المجمع، و أم ا المضتض ي ل
منهما فلا برهان  للأ اس تحالة اجتما هم ا ف ي م ورد 

اتاً لا واحد و الدلالة الالتزامية تابعة للمبابضة وجوداً و ا
.حجية و ا تباراً 

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
:هذه المحاولة غير تامة، و الكو •
لما سوف يأتي في موضع  من أن الص حيح ه و-أولا•

.ة ااتاً و حجيةالتبعية بين الدلالتين المبابضية و الالتزامي

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
كم ا -لةالنضض بسائر موارد التعارض بين الأد-و ثانياً•

-رمت  ء و حفي التعارض بنحو التباين بين وجوب شي
ان المذكور فذن  لا يضال فيها بالتزاحم الملاكي، مع أن البي

.جار فيها أيضا

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



9

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
الّذي حاول أيضا إح راز-قده-و كأن المحضق العراقي•

ب ن إل لأ الملاك في المجمع بنفس البيان المتضد ، قد تف
:  ورود هذا النضض فصاغ مرام  بنحو آخر و حاعل 

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
لك يدل أن الاباب كما يتكف  طلب الفع  أو الترك كذ•

لأول بالالتزا   للأ الردع من نضيض ، و كما أن الم دلول ا
علق يكشف إنا  ن وجود الملاك و مبادئ البلب فيما ت

مبادي  ب  كذلك المدلول الثاني يكشف  ن سلب جميع
النتيجة ن ، فتتشك  لك  خباب مدالي  أربعة بحسب

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
فذاا ورد الابابان المتعارضان  للأ مادة واح دة كم ا •

( ص  ّع  ّ و لا ت)في أكثر موارد التعارض البحت مث  
لا منهما وقع التعارض بين المدالي  الأربعة جميعاً، لأن ك
الم دلول كما ينفي المدلول المبابضي للآخر كذلك ينفي

م، و الالتزامي ل  من اشتمال   للأ الملاك و مبادئ الحك
.لذلك لا يبضلأ ما نحرز ب  الملاك

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ا في و أما إاا ورد الابابان  للأ  نوانين ماتلفين، كم•

رض فذن ف( ع  و لا تغصب)موارد الاجتماع من قبي  
نهم ا أن الغصب و الصلاة  نوانان متباين ان لا يوج د بي
ام ي جزء مشترك لم يكن تعارض ب ين الم دلول الالتز
ادئ للابابين، إا غاية ما يضتضي  ك  منهم ا س لب مب 
الحكم  ن نضيض  نوان  و هو غير العنوان الآخر، 

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و إن فرض وجود جزء مشترك بينهم ا فيك ون طل ب•

موع أحدهما مضتضياً سلب المبادئ  ن نضيض الك المج
وع الآخر لا نضيض ك  جزء، فلا ينافي ثبوتها في المجم

  .

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و ين بهذا فص  ب ين ع ورة تعل ق الاب ابين بموض و •

ر مستضلين يكون أح دهما بحس ب العن وان غي ر الآخ 
عل ق فيجري في مثل  التزاحم الملاكي، و ب ين ع ورة ت

الاب  ابين بعن  وان واح  د ف  لا مح  ي  م  ن إج  راء 
.التعارض البحت  لي حكم

145: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ة إللأ ما و هذا البيان أيضا غير تا ، إا يرد  لي  بالإضاف•

ن ف ي اكرناه من أن الصحيح ه و التبعي ة ب ين ال دلالتي
الحجية، أن الاباب لا يدل  للأ انس لا  نضيض     ن

دع م ن الملاك لا بمدلول  المبابضي و لا بدلالت   للأ الر
ب ادئ النضيض، و إنما غاية ما يضتضي  الدلالة  ل لأ أن م
 يوج د البلب فيما تعلق ب  أقوى مما في نضيض  و أن  لا

ع  في الك النضيض مصلحة غالبة و لا مساوية و أما أ
.  وجود الملاك في  فلا نافي ل 

146: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
أن  لو س لم ال ك بض ي ال نضض ف ي بع ض م وارد مع •

م ر التعارض البحت  للأ حال ، كما إاا فرض تعل ق الأ
 ن وان بالمبلق و تعلق النهي بالمضيد و لو كان من نفس

ف ذن ( ع  و لا تص  في المغصوب)من قبي  -المبلق
ن الأمر سوف لا يدل إلّا  للأ انسلا  نضيض الص لاة   

ضيد بما مبادئ الحكم، و هو لا ينافي ثبوتها في ترك الم
.هو ترك للمضيد، كما هو واضح

146: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ب المتض د  التمسك بذطلاق المادة بالتضري-المحاولة الثانية•

د لإثب ات الم لاك ف ي م وار-قده- ن المحضق النائيني
ي د لأ العجز لإثبات كون الضدرة  ضلية في الاباب، حيث

أن للمادة محمولين  رضيين، أح دهما الحك م، و الآخ ر 
و الملاك، و ما لا يعض  ثبوت  في موارد الاجتماع إنم ا ه 

إطلاق الم ادة بلح ا  المحم ول الأول دون الث اني، ف لا 
.موجب لرفع اليد  ن 

.اجعو هذه المحاولة قد تضد  فيما سبق  د  تماميتها، فر•
144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انيالمادة بلحاظ محمولها الثبإطلاقالتمسك
-ثانيالمادة بلحا  محمولها البذطلاقالتمسك-الثاني•

-بناءً  للأ ما س لك  المحض ق الن ائيني-و هو الملاك
:من أن للمادة محمولين في  رض واحد-قده

الحكم و الاباب، أحدهما•
الملاك،الآخرو •

75؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انيالمادة بلحاظ محمولها الثبإطلاقالتمسك
و كما يضتضي إطلاق المادة إط لاق الحك م ف ي تم ا •

حالاتها، كذلك يضتضي إطلاق الم لاك و وج وده ف ي
لاق تما  مواردها، و المضيد اللبي المذكور إنما يضي د إط 

ي المادة بلحا  المحمول الأول الّذي لا يعض  ثبوت   ف 
حال العجز، و أم ا الم لاك فيتمس ك ب ذطلاق الم ادة 

.لإثبات  في حالة العجز

75؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انيالمادة بلحاظ محمولها الثبإطلاقالتمسك
هذا البريق غير تا  أيضا، لأن ما هو مدلول الاب ابو •

ر من و مفاده  رفاً إنما هو الحكم فضط، فليس للمادة أكث
محمول واحد و هو غير ثابت في م وارد العج ز، و أم ا 

ة ف ي م وارد الملاك فيستكشف بالدلالة الالتزامية العضلي
ثبوت الحكم

75؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ب آخ ر التمسك بذطلاق المادة بتضري -المحاولة الثالثة•

و هن ا »: حي ث ق ال-ق ده-أفاده المحضق الأعفهاني
طريق آخر لإحراز المصلحة المضتض ية، و ه و إط لاق
المادة، فذن  لا ريب في أن الموللأ الّذي ه و ف ي مض ا  

ما  موضوع الحكم الحضيضي الفعلي يكون في مضا  بيان ت
حكم  و المفروض   د  تضي د موض وع حكم   بع د  

الاتحاد مع الغصب مثلًا لفظاً، 

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
د  و أما تضيده من حيث أن  موضوع الحك م الفعل ي بع •

ضلا الاتحاد مع الموضوع المحكو  بحكم مضاد لحكم   
تك ال فهو لا يكاد يكون قرينة حافة ب اللف  ليص ح الا

ف اد الهية ة  لي   رفاً في مضا  التضييد المولوي، فتضييد م
.   ضلًا لا يوجب تضييد المادة مولوياً

144؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إن ل م فتما  موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المبلض ة و•

يكن لها حكم  ضلًا لمكان حكم مضاد أو لم انع آخ ر م ن 
لمبلضة جه  أو نسيان، فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة ا

لي ة فالموللأ و إن كان في مضا  بيان موضوع حكم  حال فع
اً هي تما  الحكم لكن  إاا ثبت أن طبيعة الصلاة المبلضة لفظ

الموضوع في هذه الحالة فه ي اات المص لحة ف ي جمي ع 
الأحوال، لما  رفت من   د  إمك ان الاتك ال ف ي تضيي د 

.« الموضوع  للأ الضرينة العضلية البرهانية
147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إح راز الم لاك ف ي م وارد -ق ده-و بهذا البريق حاول•

ا ف ي التزاحم الملاكي بين إطلاق الابابين لا أع لهما كم 
.موارد اجتماع الأمر و النهي

رد و كأن  اتجاه  ا  لدي  يثبت ب  الم لاك ف ي تم ا  م وا•
.المانع العضلي  ن فعلية مدلول الهيةة

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إلّا أن هذه المحاولة أيضا لا يمكن المس ا دة  ليه ا، و •

وج ب الك لأن  إن أراد أن التضييد العضلي البرهاني لا ي
لاق انثلا  إطلاق المادة ب  يحتاج في رفع اليد  ن إط 
م ن المادة إللأ أن يكون الضيد مبرزاً في   الم اللف  ، ف
ة ف لا الواضح أن إطلاقها كما ين ثلم بالمضي دات اللفظي 
ي لأن   يمكن التمسك ب ، كذلك ين ثلم بالمضي د العضل 

يع ة يكشف  ن أن متعلق الحكم ثبوت اً ل يس ه و البب
.المبلضة ب  المضيدة

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و ه و و إن أراد أن المضيد العضلي إنما يضيد مدلول الهيةة•

الحكم لا المادة، لأن البره ان العضل ي ق ا   ل لأ   د  
كم و إمكان اجتماع الحكمين المتضادين لا أكثر، ف الح

ي م ورد إن لم يكن ثابتاً في مورد المانع العضلي إلّا أن  ف
:في ثبوت  يكون متعلضاً بذات المادة من غير قيد، ف

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
للأ ان المضيد العضلي في موارد الاجتماع منصب  -أولا•

ة ة المادة ابتداء إاا فرض وجود المندوحة، لأن مفاد الهي
ح ال، و إنم ا الممتن ع و هو الوجوب فعللأ  ل لأ ك   

اً إطلاق المادة للفرد المحر  ف لا ب دّ و أن يك ون مضي د
.بغيره

147: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
، كم ا ف ي لو فرض أن المضيد يضيد الهيةة ابتداء-و ثانياً•

موارد العجز أو موارد اجتماع الأمر و النه ي م ع   د  
المندوحة، مع الك لا يجدي التمسك ب ذطلاق الم ادة 

.  كفي حال فعلية الحكم لنفي دخ  الضيد في الملا

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و الوج  في الك ما اكرناه في بحث الواج ب المش روط م ن أن •

ئط قيود الواجب  للأ قسمين ش رائط الاتص اف ب الملاك و ش را
ا وجود الملاك و تحضض  خارجاً، و التمسك بذطلاق المادة غاية م 

دخل   في   يضتضي  نفي دخ  الضيد في الواجب بالنحو الثاني و أما
ب  النحو الأول فالن  افي ل    ه  و إط  لاق الهية  ة دائم  اً لأن ش  رائط 

رطية الاتصاف تكون من شرائط الحكم، فالذي يجدي في نف ي ش 
دها و قيد كذلك إنما هو التمسك بذطلاق الهيةة و المف روض تضي 
مكن  د  إمكان التمسك بذطلاقها لحال وجود المانع العضلي، فلا ي

.إثبات فعلية الملاك في موارد سضوط الحكم
148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
و إن أراد أن البرهان العضلي إنم ا ق ا   ل لأ   د  إمك ان •

ا و كأن ه ذ-شمول الأمر و إطلاق  للفرد المتحد مع الحرا 
و -اًمضصوده من تضييد مفاد الهيةة لا كون الوجوب مش روط

ل  هذا غاية ما يضتضي  ضيق دائرة الأمر و  د  إمكان ش مو
لاتح اد الفرد المتحد مع الحرا  لا تضييد متعلض  بضي د   د  ا

ز  بحيث يكون هذا التضيد مبلوب اً أيض ا كم ا ه و لا-مع 
رد المحر  اات ب  يبضلأ المبلوب في غير الف-التضييد اللفظي

.يعة أيضاالببيعة لا غير، فيثبت أن ما في  الملاك اات البب
148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ل ق إن البرهان العضلي بع د أن كش ف   ن أن متع: ففي •

الببيع ة الأمر ثبوتاً ليس هو اات الببيعة بلا قيد و إنما
بض لأ ف لا ي-إا لا واس بة بينهم ا-المضيدة بغير الحرا 

ضيد بعد  إطلاق ليمكن أن يستكشف ب   د  مبلوبية الت
الحرا ، فذن النافي لذلك إنم ا ه و إط لاق المتعل ق و 

.المفروض استحالت  ثبوتاً

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
:و إن شةت قلت•
ن تضي د أن غاية ما يضتضي  هذا البيان أن لا يستكشف م•

ي ة التضي د متعلق الأمر ثبوتاً بالحصة غير المحرمة مبلوب
ما يضال لأن  ضروري  ضلًا حيث يستحي  الإطلاق، نظير
كش اف في باب التعبدي و التوعلي من  د  إمكان است
تضييد، لا الإطلاق من  د  التضييد بضصد الأمر لاستحالة ال

أن يستكشف من    د  المبلوبي ة و   د  دخل   ف ي 
.الملاك

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ء م ن ه ذه المح اولات ال ثلاب لإثب ات ثم أن  لو تم ش ي•

ق ي الملاك ففي خصوص موارد التزاحم الملاكي ب ين إطلا
رض يكون ل  معا-كموارد اجتماع الأمر و النهي-الابابين

لي نافٍ للملاك، و هو ما حضق في بح ث التعب دي و التوع 
ة غي ر من أن مضتضلأ إطلاق الهيةة لما بع د الإتي ان بالحص 

الحص ة بناء  للأ الضول باختصاص الابابات ب-الاختيارية
بن اء -و كذلك بعد الإتيان بالحص ة المحرم ة-الاختيارية

هو   د  الإج زاء و ل زو  الإتي ان بحص ة - للأ الامتناع
.اختيارية و غير محرمة

149: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
فذن هذا الإطلاق كما يثبت  د  الإجزاء هناك ك ذلك•

كان يثبت  د  وفاء الحصة المحرمة بالملاك هنا، إا لو
  لا وافياً ب  لكان مسضباً للأمر فيك ون  دم   قي داً في 

.محالة

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
إن إطلاق الهيةة هذا س اقط  ل لأ ك   ح ال لأن -لا يضال•

-متن اعبن اء  ل لأ الض ول بالا-البرهان العضلي  للأ التضييد
يضي د يدور أمره بين أن يضيد المادة بغير الحصة المحرمة، أو
لا أن  :الهيةة بما إاا لم يأت بالمجمع، و قد اكر ف ي محل  

ع معين لأحدهما في قبال الآخر، فلا يمكن جعل  معارضاً م
.الدلالة الالتزامية المثبتة للملاك

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



36

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
أن غايت  حصول مع ارض آخ ر لإط لاق : أولا-يضالفذن  •

.الهيةة إضافة إللأ الدلالة الالتزامية المثبتة للملاك

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



37

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ان بين قد حضضنا في محل  أن الصحيح  ند الدور: و ثانياً•

د  ن رفع اليد  ن إطلاق المادة أو إطلاق الهيةة رفع الي
لاق إطلاق المادة و التمسك بذطلاق الهيةة، لسضوط إط 

.المادة  للأ ك  حال

148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



38

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ي إن هيةة الأمر التي ي راد التمس ك بذطلاقه ا ف -لا يضال•

المضا  لها مضي د لب ي متص  ، و ه و حك م العض   الب ديهي
ضيداً بف رض المتعلق مباستحالة بضاء الأمر بعد امتثال ، فيكون

، و  د  الإتيان ب  فلا يشم  حالات وجود المتعلق خارج اً
ائ رة طرو ماص  منفص   للأ المتعلق لا يوجب توس عة د
المضي د الإطلاق في الهيةة، لأن ظهورها الإطلاقي سضط ااتاً ب
ده   ن المتص  و إنما يعود الإطلاق إللأ الحجية بسضوط مضي

.الحجية إاا كان منفصلًا و مزاحماً مع الحجية لا الظهور
148: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



39

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
تعل ق النضض بموارد تضيي د إط لاق الم: أولا-فذن  يضال•

ان بالمضيدات المنفصلة، فذن لاز  هذا البي ان   د  إمك 
للضي د ء بف رد فاق دالتمسك بذطلاق الهيةة فيما إاا جي

ة في ، م ع من أفراد الببيعة، لجريان نفس النكتة المتضدم
أن  لا إشكال  ند أحد في   د  الاجت زاء ب   و ل زو  

.الإتيان بالمضيد

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



40

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ال  ن إن الصحيح  د  سضوط الاباب بالامتث-ثانياًو •

ب وب لا الفعلية، و إنما الساقط فا ليت  فض ط، ف ذن المح
يارج  ن كون  محبوباً بوجوده ف ي الا ارج، كم ا أن

شرح العلة لا تارج  ن كونها  لة بتحضق المعلول،  للأ
الإش كال و تفصي  موكول إللأ محل ، و بناء  لي  يرتفع

ال موضو اً حيث يكون مفاد الهيةة فعلياً  ل لأ ك   ح 
-نفص  و لو بدلي  م-فذاا فرض تضيد المادة بضيد زائد

.كان اللاز  الإتيان بالمضيد لا محالة
150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



41

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
م تضيي د لو سلمنا التضييد الم ذكور، فذنم ا نس ل-و ثالثاً•

ك ون مدلول الهيةة بعد  الامتثال، أي  د  الإتيان بم ا ي
لف   متعلضاً ل  ثبوتاً لا  د  المادة المأخواة في ظاهر ال

إط لاق و. إثباتاً، فذن البرهان لا يضتضي أكثر من ال ك
المادة إنما يح رز ع غرى ه ذا الضي د و أن ه ذا الف رد 

كان نافي اً امتثال، فذاا ورد التضييد و لو في دلي  منفص 
.الهيةةلصغرى الضيد المذكور فيصح التمسك بذطلاق

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



42

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
د أن ل م فاتصال مدلول المادة بالهيةة لا ي ثثر ش يةاً بع •

.يكن هو المضيد  للأ ك  حال

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



43

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ارض نعم فيما إاا لم يثبت تضييد المادة و إنما وج د مع •

كم  ا ف  ي المض  ا  بن  اء  ل  لأ تس  اقط الإطلاق  ين -ل   
لا يمك ن التمس ك -المتزاحمين ملاك اً ف ي المجم ع

ال أ  لا إا بذطلاق الهيةة سواء قي  بتضييده بع د  الامتث 
بالع  ا ّ ف  ي الش  بهة  ل  لأ الأول يك  ون م  ن التمس  ك

اني المصداقية بعد  د  إمكان إحراز عغراه، و  للأ الث 
.لا يثبت كون الأمر متعلضاً بالمضيد

150: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
رض إلّا أن هذا لا يضر في المضا  لأن المضصود إبراز معا•

في قبال الدال  للأ وج ود الم لاك ف ي المجم ع م ن 
ة إطلاق المادة أو الدلالة الالتزامي ة، و واض ح أن نتيج 
ع و الجمع بين إطلاق الهية ة لم ا بع د الإتي ان ب المجم

إطلاق خب اب النه ي للمجم ع أن الأم ر متعل ق بغي ر 
المتحد مع الحرا  و أن  غير واجد للم لاك، و معارض ة 

ون إطلاق النهي مع إطلاق الأمر غاية ما يلز  من  أن تك
.المعارضة بينهما من جهة محذورين

151: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



45

حمطرق إثبات الملاكين في باب التزا-1
ي و الآخر، التك ااب ف . أحدهما، التضاد بين الحكمين•

.إثبات الملاك و نفي 

لاك و هكذا يتضح، أن الصحيح  د  وجود ما يثبت الم •
ا قد في موارد التزاحم الملاكي بعد سضوط الاباب إلّا م

.  يفرض من الأدلة الااعة في بعض الحالات
151: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



46

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[في ما يستكشف ب  المناط]التاسع •
  أن  قد  رفت أن المعتبر في هذا الب اب أن يك ون ك •

واحد من الببيعة المأمور به ا و المنه ي  نه ا مش تملة
و  للأ مناط الحكم مبلضا حتلأ في ح ال الاجتم اع فل 

كان هناك ما دل  للأ الك م ن إجم اع أو غي ره ف لا 
في   إشكال و لو لم يكن إلا إطلاق دليل ي الحكم ين ف

.تفصي  و هو

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



47

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ك ان أن الإطلاق لو كان في بي ان الحك م الاقتض ائي ل•

المضتضي و المناط في مورد الاجتم اعدليلا  للأ ثبوت
فيكون من هذا الباب 

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



48

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
و ل  و ك  ان بص  دد الحك  م الفعل  ي ف لا إش  كال ف  ي •

الض ول استكشاف ثبوت المضتضي ف ي الحكم ين  ل لأ
عام  بالجواز إلا إاا  لم إجمالا بكذب أحد الدليلين في

معهما معاملة المتعارضين

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



49

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ن غير و أما  للأ الضول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان م•

جتماع دلالة  للأ ثبوت المضتضي للحكمين في مورد الا
ك ون أعلا فذن انتفاء أحد المتن افيين كم ا يمك ن أن ي

ن لأج  المانع مع ثب وت المضتض ي ل   يمك ن أن يك و
نهم ا ه و لأج  انتفائ  إلا أن يضال إن قضية التوفي ق بي

حم  ك  منهما  للأ الحك م الاقتض ائي ل و ل م يك ن 
.أحدهما أظهر و إلا ف خصوص الظاهر منهما

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



50

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
مضتضي أن  كلما كانت هناك دلالة  للأ ثبوت الفتلا  •

ن في الحكمين كان من مسألة الاجتماع و كلما ل م تك 
انت هناك دلالة  لي  فهو من باب التعارض مبلضا إاا ك
و  للأ هناك دلالة  للأ انتفائ  في أحدهما بلا تعيين و ل

.  الجواز و إلا ف  للأ الامتناع

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



51

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
أو ع غروية ال دليلين لكب رى التع ارض]الأمر الث اني •

[التزاحم
قد مر  في بعض المضدمات أن   لا تع ارض ب ين مث  •

خباب ع  و خباب لا تغصب  للأ الامتناع تع ارض
منهم ا الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يضد  الأقوى

ت زاحم الم ثثرين و دلالة أو سندا ب  إنما هو من ب اب
 ل لأ المضتضيين فيضد  الغالب منهم ا و إن ك ان ال دلي 

مضتضلأ الآخر أقوى من دلي  مضتضاه 
174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



52

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ين هذا فيما إاا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الاباب•

ق تعارض فيضد  الأقوى منهم ا دلال ة أو س ندا و ببري 
  الإن يحرز ب  أن مدلول  أقوى مضتضيا هذا لو ك ان ك 

ن الأخذ من الابابين متكفلا لحكم فعلي و إلا فلا بد م
بالمتكف  لذلك منهما لو ك ان و إلا ف لا مح ي    ن

.الانتهاء إللأ ما تضتضي  الأعول العملية

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



53

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[تببيق ملاك التزاحم  للأ الاجتماع]•
الآخر أن ترجيح أحد الدليلين و تاصي ثم لا يافلأ•

ب  في المسألة لا يوجب خروج م ورد الاجتم اع   ن 
ي  في تحت الآخر رأسا كما هو قضية التضييد و التاص
غيرها مما لا يحرز في  المضتضي لكلا الحكمين 

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



54

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ه و ب  قضيت  ليس إلا خروج  فيما كان الحكم ال ذي•

  واح د مفاد الآخر فعليا و الك لثبوت المضتضي في ك
لغص ب من الحكمين فيها فذاا لم يكن المضتضي لحرمة ا

مثثرا لها لاضبرار أو جه   أو نس يان ك ان المضتض ي
لصحة الصلاة مثثرا له ا فع لا كم ا إاا ل م يك ن دلي  
الحرمة أقوى أو لم يكن واحد م ن ال دليلين دالا  ل لأ 

.الفعلية أعلا

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



55

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ي ف انضدح بذلك فساد الإشكال في ع حة الص لاة ف •

عورة الجه  أو النسيان و نحوهما فيما إاا قد  خباب
لا تغصب كما هو الحال في ما إاا ك ان الاباب ان م ن 
أول الأمر متعارضين و لم يكون ا م ن ب اب الاجتم اع 

أعلا 

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



56

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
يض ع و الك لثبوت المضتضي في هذا الباب ك ما إاا لم•

علي فيكون بينهما تعارض و لم يكونا متكفلين للحكم الف
  وزان التاصي  في م ورد الاجتم اع وزان التاص ي

ت أثيره العضلي الناشئ من جهة تضديم أحد المضتض يين و
ضتض ي تأثيره م انع المفعلا المات  بما إاا لم يمنع  ن

اك لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدون  فيما كان هن
  كم ا م ر مانع  ن تأثير المضتضي للنهي ل  أو  ن فعليت

.تفصيل 
175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



57

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
رجحو كيف كان فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من م•

174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



58

أحكام التزاحم الملاكي-2
:أحكا  التزاحم الملاكي-2•
إل لأ أن م وارد-ق ده-اهبت مدرسة المحضق النائيني•

ين التزاحم الملاكي ملحض ة بب اب التع ارض البح ت ب 
يه ا و ل م الدليلين فلا بد من تببيق قوا د التع ارض  ل

ي تلاح  مدى تأثير مرجح ات ب اب الت زاحم الحضيض 
. لي 

151؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



59

أحكام التزاحم الملاكي-2
فيما يلي نتح دب أولا   ن م دى ت أثير مرجح ات و •

تحدب التزاحم الحضيضي  للأ هذا الضسم من التزاحم ثم ن
.   ن تببيق قوا د التزاحم  لي 

151؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



60

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
:تببيق مرجحات باب التزاحم-1•
ء م ن مرجح ات ب اب الت زاحم إاا فرض وجود ش ي•

اا ك ان الحضيضي في موارد التزاحم الملاكي من قبي  ما إ
أحدهما أهم من الآخر أو مشروطاً بالضدرة العضلي ة ف ي 
حين أن الآخر مشروط بالضدرة الشر ية أو غي ر ال ك

نح و من المرجحات، فه  يمكن أن يثبت ب  الت رجيح ب
يرتفع التعارض من الب ين كم ا ه و الح ال ف ي م وارد

التزاحم الحضيضي أ  لا؟
151؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



61

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
و لأج   توض يح  لا ب د م ن. الصحيح ه و التفص ي •

.استعراض عور وجود ك  واحد من تلك المرجحات

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



62

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ل لأ و هذا المرجح كان يحتوي  . الترجيح بالأهمية-1•

:ثلاثة شضوق
الترجيح بالأهمية المعلومة، •
و الترجيح باحتمال الأهمية، •
.الترجيح بضوة احتمال الأهميةو •

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



63

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ل لأ أما الشضان الأولان فيمكن تببيضهم ا ف ي المض ا   •

:التفصي  التالي

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



64

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
إاا كان إحراز وجود الملاك الأهم في مورد التزاحم -أ•

، إا بدلي  خارجي فسوف يتضد  الحكم الأهم لا محال ة
جعل   لأن. يعلم حينةذ بكذب الاباب الآخ ر تفص يلًا

ن في الك المورد خلف فعلية الملاك الأه م ف لا يك و
ب إطلاق دليل  حجة، فيتمس ك ب ذطلاق دلي   الاب ا

.الأهم لا محالة

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



65

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
إاا كان إحراز وج ود الم لاك الأه م ف ي م ورد -ب•

-بناء  ل لأ إمك ان ال ك-التزاحم من نفس الاباب
س ب فسوف يضع التع ارض ب ين دلي   الحكم ين لا بح
ة إللأ المدلول المبابضي لهما فحسب، ب  تسري المعارض

الدال  ل لأ فعلي ة الم لاك الأه م أيض ا لأن الم دلول 
لاك اً المبابضي للاباب غير الأهم يكذب فعلية الآخر م
ش هور أيضاً فلا يمكن إثبات ملاك  حتلأ  للأ مضال ة الم
. الضائ  بذمكان إثبات الملاك مع سضوط الاباب

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



66

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ريب ة نتيج ة غو يترتب  للأ هذا الضول في هذه الصورة •

غ م هي لزو  الإتيان بالاباب غير الأهم بحكم العض  ر
ملاك  محرز الوجود  ل لأتعارض دليليهما و الك لأن 

ك  فيشك في أن  ه  يتدارك ملاك  حال بالاف الأهم 
ي   م ن فيما إاا ترك  إللأ الأهم فيكون تفويت  مرخصاً ف

قب  الموللأ، أ  لا؟ 

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



67

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
نجزي ة و قد تضد  في بحث الت رجيح بالض درة العضلي ة م•

إلّ ا . ت الملاك المحرز كلما شك في رضاء الموللأ بتفوي
ك ي أن هذه النتيجة إنما تترتب في موارد الت زاحم الملا
دين بين خبابي الضدين الل ذين لا ثال ث لهم ا أو الض 

الدائمين أو موارد الاجتماع بناء  ل لأ الج واز و تع دد
المعنون و   د  المندوح ة إاا قلن ا بمس لك المحض ق 

م ا  ل لأ-من  د  إمكان الترتب فيها-قده-النائيني
-دمةتضدمت الإشارة إلي  في بعض التنبيهات المتض

152: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



68

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
لا م  ا إاا ك  ان الت  زاحم الملاك  ي ب  ين دليل  ي الإل  زا  •

جتماع أو موارد الا( ع  و لا تص ّ)بالنضيضين من قبي  
هم ا بناء  للأ الامتناع، لأن الملاك غير الأهم المحرز في
لبغض إنما يكون بمعنلأ المصلحة و المفسدة لا الحب و ا

و الإرادة و الكراهة، لاستحالة اجتما هما ف ي موض وع 
واحد، 

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



69

تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ما يكون منج زاً و لا يج وز تفويت    ضلً ا إنم ا ه و و •

لحة الملاك الفعلي بمعنلأ الإرادة و الكراهة لا اات المص
.و المفسدة

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تطبيق مرجحات باب التزاحم-1
ج د و أما الشق الثالث أ ني قوة احتمال الأهمية، فغير م•

ل في المضا  و لو أحرز وجود الملاك الّذي يكون احتما
م أهميت  أقوى بالعلم الا ارجي، إا لا يتول د من   العل 

بكذب أحد الابابين ما دام ت الأهمي ة محتمل ة ف ي 
مب ابضيين البرفين فيكون من التعارض بين الم دلولين ال

.فحسب

153: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


